
    الشــرح الكبير

  لم تجب لذلك والثانية قوله ( وورثة ) أي مع غيرهم فيجمعون في القسمة ابتداء وأن أبى

أحدهم كما لوكانت دار بين شريكين مات أحدهما عن ورثة فإنها تقسم نصفين نصف للشريك ونصف

للورثة ثم إن شاؤوا قسموا فيما بينهم فالواو في قوله وورثة بمعنى أو لأنها مسألة ثانية

.

   ثم شرع في بيان صفة القرعة بين الشركاء وذكر لها صفتين بقوله ( وكتب ) القاسم (

الشركاء ) أي أسماءهم في أوراق بعددهم بعد تعديل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة

ويجعل كل ورقة في بندقة من شمع أو طين ( ثم رمى ) كل بندقة على قسم فمن خرج اسمه على

قسم أخذه وأشار للثانية بقوله ( أو كتب المقسوم ) في أوراق على ما تقدم ( وأعطى كلا )

من الأوراق ( لكل ) من الشركاء وهذا ظاهر إذا استوت الأنصباء أو اختلفت وكان المقسوم

عروضا فإن اختلف وكان عقارا لم تظهر ولم يصح غالبا كزوجة وأخ لأم وعاصب فلا ينبغي أن

تفعل هذه الصفة لما يلزم عليها من التفريق المضر أو إعادة العمل المرة فالمرة وهو من

ضياع الوقت فيما لا يعني فتتعين الأولى ( ومنع اشتراء ) الجزء ( الخارج ) أي ما يخرج قبل

خروجه لأنه مجهول العين ويتعذر تسليمه عند العقد ( ولزم ) القسم بقرعة أو تراض حيث وقع

على الوجه الصحيح فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك ( ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف

المنكر ) منهما
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